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«البنوك» تشدد الرقابة على حسابات الوافدين المنتهية تصاريح عملهم

علي إبراهيم 

أصدر بنك الكويت المركزي 
تعميمــا إلى البنوك المحلية 
بشأن تشــديد الرقابة على 
الحسابات المصرفية للعمالة 
الوافدة التي انتهت تصاريح 
عملها بالبــلاد، حيث جرى 
التنســيق مع الهيئة العامة 
المدنية للربط  للمعلومــات 
الآلي مع البنوك لتوفير ملف 
يتضمن بيان بالأرقام المدنية 

وأسماء تلك العمالة.
وجاء في التعميم الصادر 
عن «المركزي»، والذي حصلت 
«الأنباء» على نســخة منه، 
أنه لوحظ في بعض الحالات 
عــدم توافر معلومات كافية 
لدى البنوك بشــأن العمالة 
إنهــاء  تم  التــي  الوافــدة 
تصاريــح عملها، الأمر الذي 
قد يحول دون إمكانية تحديث 
بياناتهم بالشــكل المطلوب، 
ويترتــب عليــه اســتمرار 
بعض الحسابات المصرفية 
مفتوحة لتلــك العمالة، بما 
ينطوي على مخاطر محتملة 
تتمثل في إســاءة استخدام 
تلك الحســابات في أنشطة 
غير مشــروعة او في تنفيذ 

عمليات احتيال مالي.
وذكــر «المركزي» أنه في 
ضوء التنســيق الذي تم مع 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
المدنية، فقد تم إتاحة خدمة 
الربــط الآلــي بــين الهيئــة 
والبنــوك، لتوفيــر ملــف 
يتضمن بيان بالأرقام المدنية 
وأسماء العمالة المشار إليها، 
مشددا على ضرورة الاشتراك 
بهــذه الخدمــة، واســتكمال 
اجــراءات الربــط الآلــي مع 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
المدنيــة، بما يمكــن البنوك 
من تحديــث بيانات العملاء 
ذات الصلة بصورة منتظمة، 
وتطبيــق متطلبــات مبــدأ 
«اعرف عميلك» على النحو 
الســليم، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة حيال تلك الحسابات 
وفقا للأنظمــة والتعليمات 

المعمول بها.
وكان بنك الكويت المركزي 
قد عمم على البنوك قبل فترة 
بشأن متطلبات الالتزام بمبدأ 
«اعرف عميلك»، وما يرتبط 

به من ضرورة تحديث بيانات 
العملاء بصورة دورية وفقا 
المرتبطة  لمســتوى المخاطر 

بهم.
مراقبو الالتزام 

وفي سياق متصل، شدد 
بنــك الكويت المركــزي، في 
تعميــم آخــر، علــى جميع 
شــركات الصرافة وشركات 
التمويــل ومقدمــي خدمات 
الإلكتروني ومقدمي  الدفــع 
خدمات النقود الإلكترونية، 
بأنــه يتعــين علــى مراقــب 
الالتزام بتلك الكيانات تعزيز 
مضمون التقارير المعدة من 
جانبه للعرض على مجلس 
الإدارة أو الشــركاء والإدارة 
العليا بما يتوافق مع افضل 
الممارســات الدولية، مطالبا 
باتخاذ اللازم في هذا الشأن 
اعتبارا من أول أبريل الجاري.

ويأتي ذلك في إطار أهمية 

تطوير التقارير المعدة من قبل 
مراقب الالتزام والتي تتضمن 
كل الجهود المبذولة في مجال 
الالتــزام بمتطلبات القانون 
رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الصادر 
بشأن مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الارهــاب ولائحته 
التنفيذية والقرارات الوزارية 
ذات الصلــة والتعليمــات 
الصــادرة من بنــك الكويت 
المركزي في هذا الخصوص، 
وكذلك ارتباط تقارير مراقب 
الالتزام بإدارة مخاطر مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الارهاب 
وتمويل انتشار اسلحة الدمار 
الشامل على مستوى الشركة.
أن  «المركــزي»  ويــرى 
يتم تضمــين التقرير بعض 
العناصــر تتمثل كحد ادنى 

فيما يلي:
التنفيذي:  الملخــص  أولا: 
يتضمن نظرة عامة سريعة 
وســهلة الفهم علــى النقاط 

الرئيسية في التقرير، وهذا 
الجزء من التقرير مهم للغاية، 
لأنه يقــدم لمحة موجزة عن 
اهم النتائج وأي  مخاطر تم 
التي  اكتشافها، والإجراءات 

يجب اتخاذها.
ثانيا: تقييم برنامج مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الارهاب 
وتمويل انتشار اسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
المالية المســتهدفة: يتضمن 
تقييما شاملا لبرنامج مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الارهاب 
انتشــار اســلحة  وتمويــل 
الدمــار الشــامل والامتثــال 
المالية المستهدفة  للعقوبات 
للشركة، ويهدف هذا الجزء 
من التقرير إلى قياس مدى 
فاعلية البرنامج في المكافحة 
المطلوبة، مــع تحديد اوجه 
القصــور والمجــالات التــي 
تتطلــب اجراءات تحســين 

بشأنها.

ثالثا: خطة العمل: لمعالجة 
كل من أوجــه القصور التي 
تم تحديدها والمجالات التي 
تتطلب تعزيز برنامج مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل انتشار أسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
الماليــة المســتهدفة، حيــث 
يهدف ذلك إلى توفير خطة 
زمنية قابلة للتنفيذ والمتابعة 
لمعالجــة أي أوجــه قصور 
وضمان التحســين المستمر 
لوظيفة الامتثال في الشركة.

رابعا:  الخاتمة والتوصيات: 
تشمــــل الاستنتاجــــــات 
والتوصيــات وملخــــــص 
النتائج الرئيسية من التقييم 
وتحليــل أوجه القصور في 
برنامج مكافحة غسل الأموال 
وتمويــل الإرهــاب وتمويل 
انتشار أسلحة الدمار الشامل 
والامتثــال للعقوبات المالية 
المســتهدفة في الشركة، مع 

تسليط الضوء على النقاط 
التي تحتاج إلى تحسين والتي 
قد تشــمل ضعــف البرامج 
التكنولوجيــة المســتخدمة 
والنظم الآلية أو عدم كفاية 
الموظفــين أو الافتقــار إلــى 
الخبــرات المحــددة فــي هذا 

المجال.
خامســا: الموافقــة علــى 
التقريــر: يتضمــن مراجعة 
التقريــر والموافقة عليه من 
قبل أعلى مستوى إداري في 
الشركة (مجلس الإدارة، أو 
المالــك/ الشــركاء) وتوثيق 
ذلك بالتقرير، بما يضمن أن 
الإدارة العليا على علم واطلاع 
وفهــم للنتائج والتوصيات 
وفق ما ورد بالخطة الزمنية 

لإنجاز التقرير.
كمــا يتعين الإشــارة إلى 
انه ســيتم تقديم نسخة من 
التقريــر إلى مفتشــين بنك 
الكويت المركزي خلال مهام 

التفتيــش الميدانية، مع اي 
تعليقــات او ملاحظــات من 
مجلس الإدارة او من المالك/ 

الشركاء بهذا الخصوص.
سادسا: الملاحق، يتضمن 
اي معلومات او مســتندات 
مثــل  ذات صلــة،  داعمــة 
التفصيليــة  الاحصائيــات 
او تقاريــر التدقيق او مواد 
التدريب، ومنها على سبيل 

المثال لا الحصر ما يلي:
١ - عــدد العمــلاء مرتفعي 
المخاطــــر (الأشخــــــاص 
المعرضين سياسيا - العملاء 
المرتبطين بتعاملات خارجية 
بغرض التداول في العملات 
الافتراضيــة - الجمعيــات 
الخيريــة وجمعيــات النفع 
العام)، مع بيان يتضمن عدد 
معاملاتهم خلال الفترة المعد 

عنها التقرير.
٢ - بيان يوضح المستفيدين 
الحقيقيين من عملاء الشركة 

وإجــراءات العناية الواجبة 
المعــززة المتخــذة فــي هــذا 

الخصوص.
٣ - عمليات التدقيق الداخلية 
المتعلقــة بمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
وتمويل انتشار أسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
المالية المستهدفة في الشركة.

٤ - عــدد الحــالات التي تم 
تحديدهــا لعــدم الامتثــال 
لمتطلبــات مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
وتمويل انتشار أسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
المالية المستهدفة في الشركة.

٥ - بيان يتضمن اخطارات 
الاشــتباه المقدمــة لوحــدة 
التحريات المالية الكويتية.

٦ - بيــان يوضــح برامــج 
التدريــب المقدمــة لموظفــي 
الشركة بشأن مكافحة غسل 
الأمــوال وتمويــل الارهــاب 
انتشــار اســلحة  وتمويــل 
الدمــار الشــامل والامتثــال 
المالية المستهدفة  للعقوبات 
مــع تاريــخ البرنامج وعدد 
الموظفــين والحضــور، بمــا 
الشــركاء/ أعضــاء  يشــمل 

مجلس الإدارة.
٧ - بيان يتضمن التحديثات 
او التغييرات التي تم اجراؤها 
على سياســات وإجــراءات 
الامــوال  غســل  مكافحــة 
وتمويــل الارهــاب وتمويل 
انتشار اسلحة الدمار الشامل 
والامتثــال للعقوبات المالية 

المستهدفة في الشركة.
٨ - بيان يتضمن التحديثات 
التــي تمــت بشــأن انظمــة 
التكنولوجيــا والأنظمــــة 
الآليــة الخاصــة بمكافحــة 
غسل الاموال وتمويل الارهاب 
وتمويل انتشار اسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
المالية المستهدفة في الشركة.

٩ - بيان يوضح المعاملات 
غير العادية او المعقدة التي 
تم تحديدهــا والتي تتطلب 
المزيد مــن التحقيق، وكذلك 
القضايــا المتعلقة بمكافحة 
غسل الاموال وتمويل الارهاب 
وتمويل انتشار اسلحة الدمار 
الشامل والامتثال للعقوبات 
المالية المستهدفة التي اجرتها 

الجهات القانونية.

لمواجهة استمرار فتح بعض حساباتهم المصرفية بما ينطوي على مخاطر إساءة استخدامها في أنشطة غير مشروعة أو تنفيذ عمليات احتيال مالي

«المركزي» يشدد على مراقبي الالتزام بتعزيز تقاريرهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدوليةربط آلي بين «المعلومات المدنية» والبنوك لإتاحة أرقام وأسماء العمالة المنتهية تصاريح عملهم

تقديم ملخص تنفيذي يعطي لمحة للنتائج والمخاطر التي تم اكتشافها والإجراءات التي يجب اتخاذهاطالبهم ببيان المعاملات غير العادية أو المعقدة التي تم تحديدها والتي تتطلب المزيد من التحقيق

«البورصة» تواصل ارتفاعاتها.. وتحقق ١٣٣ مليون دينار مكاسب

اقتصادات الخليج تواصل أداءها المتماسك وتحقيق النمو رغم التقلبات
وكالات: قال الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية 
والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» 
العالمية ديمتريوس دوسيس إن اقتصادات دول 
الخليج تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات 
الجيوسياســية، مدعومة بمنظومات اقتصادية 
مرنة صممت لضمان اســتمرارية حركة التجارة 

والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وذكر دوســيس ان الافتراض التقليدي الذي 
يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على 
واقع المنطقة حاليا، مشيرا إلى أن حركة التجارة 
مســتمرة بوتيرة مســتقرة وعلى نطاق واسع، 
في ظــل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة 
قادرة على التكيــف مع المتغيرات، وليس مجرد 

استجابات مؤقتة للأزمات.
وأضاف أن التحولات الجيوسياسية بالمنطقة، 
رغم تداعياتها، لم تضعف الأســس الاقتصادية، 
بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاســتمرارية 
على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشــاط 

الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في 
دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 
٢٠٣٠» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات 
العامة، فيما تســتفيد الإمــارات من بنية تحتية 
رقميــة متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة 

الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.
وبين، خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، 

أن مســار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز 
بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار 
تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس 
الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح 
اســتراتيجيات التنويع، الأمر الــذي عزز مكانة 

الشرق الأوسط وجهة استثمارية طويلة الأمد.
وأشــار إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على 
المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، 
حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي 
والدوحــة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في 
حين تظهر الشــركات الصغيرة قدرة عالية على 
التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار 

الاقتصادي.

شريف حمدي 

استهلت بورصة الكويت 
تعاملات الأسبوع على تأكيد 
ثقــة المســتثمرين في مجمل 
أدائهــا مع اســتمرار المســار 
الصاعد للجلســة الخامســة 
على التوالي، رغم التحديات 
الجيوسياسية وسط توقعات 
تفاؤلية بخفــض حدتها في 
ظل الحديث عن عودة أطراف 

النزاع لطاولة المفاوضات. 
ومع كل إشارة لاستمرار 
أداء  يتحســن  التهدئــة 
الأســواق المالية العالمية بما 
فيهــا أســواق المنطقة ومنها 
سوق الكويت المالي. ويعزز 
أداء البورصــة معطى محليا 
مهما يتمثل في إعادة هيكلة 
المراكز الاستثمارية استعدادا 
لمرحلة الكشف عن التوزيعات 
النقدية والمنحة بعد الإفصاح 
عن النتائج المالية للعام المالي 
الماضــي، حيث يعد موســم 
التوزيعات من أهم محركات 

سوق الأسهم.
وبناء على الحالة الإيجابية 
التي تعيشها بورصة الكويت 

مســتوى الســيولة المتدفقة 
للسوق لأعلى من ١٠٠ مليون 
دينار، وذلــك ببلوغها أمس 
١٠٨٫٩ ملايين دينار متراجعة 
بنسبة ٢٥٪ عن سيولة ختام 
الأســبوع الماضــي والبالغة 
١٤٤٫٢ مليــون دينــار. مــع 
استمرار تركز السيولة حول 
أسهم بنكية في مقدمتها بيت 
التمويل بـ ١٣٫٨ مليون دينار، 
تلاه ســهم بنــك وربة بـ ٦٫٧

ملايــين دينــار، ثــم الوطني 

مشــاريع ووطنية وتنظيف 
بصدارة قائمة الأكثر تداولا. 
وقاد نشــاط السوق أمس ٨

قطاعات ارتفعت مؤشــراتها 
الوزنيــة بنســب متفاوتــة 
تصدرها قطــاع تكنولوجيا 
بـــ ٢٠٫٨٪، تلاه قطاع ســلع 
استهلاكية بـ ٣٫٨٪، ما أدى إلى 
ارتفاع القيم السعرية لأسهم 
٨١ شركة مقابل تراجع القيم 
السعرية لأســهم ٣٠ شركة، 
واستقرارها لأسهم ٢١ شركة. 
وأنهت جلســة أمس على 
ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، 
حيث ارتفع مؤشــر الســوق 
الأول بنسبة ٠٫٠٨٪ بمكاسب 
٧٫٩ نقــاط ليصــل إلى ٩٥٢١

نقطــة، كمــا ارتفــع مؤشــر 
السوق الرئيسي بشكل لافت 
بنســبة ١٫١٥٪ بمكاسب ٩٤٫١
نقطة ليصل إلى ٨٢٩٨ نقطة 
وجاء هذا الارتفاع على وقع 
نشاط الأسهم المدرجة ضمن 
مكونات «رئيســي ٥٠» الذي 
ارتفع بنســبة ١٫٦٪، وارتفع 
المؤشر العام للسوق بنسبة 
٠٫٢٥٪ بمكاســب ٢٢٫١ نقطة 
ليصل المؤشر إلى ٨٩٢٤ نقطة.

بتــداولات قيمتها ٦٫١ ملايين 
دينار، كما استهدفت السيولة 
اســهم تحظــى باهتمــام في 
الجلسات الأخيرة مثل تنظيف 
بـــ ٤٫١ ملايين دينار، وســهم 
مراكز بتــداولات قيمتها ٣٫٧

ملايين دينار.
كمــا انخفضــت أحجــام 
التداول بنســبة ١٦٪ بكميات 
أســهم متداولــة ٤٧١ مليون 
سهم مقابل ٥٦٠ مليون سهم 
الخميس الماضي، وجاءت أسهم 

قيمتها السوقية اقتربت من ٥٣٫٥ مليار دينار باستمرار المسار الصاعد للجلسة الخامسة على التوالي

فــي الوقت الحالــي، تواصل 
الســوقية  المكاســب  تحقيق 
بإضافة ١٣٣ مليون دينار أمس 
بنســبة ارتفاع ٠٫٣٪ لتصل 
إلى ٥٣٫٤٦ مليار دينار مقابل 
٥٣٫٣٢ مليار دينار الخميس 
الماضــي، لتقترب مــن بلوغ 
مستوى ٥٣٫٥ مليار دينار وهو 
مستوى أعلى مما كانت عليه 
القيمة الرأســمالية لبورصة 
الكويت قبل اندلاع الحرب. 

وكان لافتا استمرار ارتفاع 

الذهب يقترب من مستويات ٤٩٠٠ دولار

كونا: ســجلت أســعار الذهــب ارتفاعا 
ملحوظا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي 
لتغلق قرب مستوى ٤٨٧٩ دولارا للأونصة 
محققة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي 
مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية 

وتراجع قيمة الدولار الأميركي.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة 
دار الســبائك الكويتية أمس ان هذا الأداء 
الإيجابي جاء مدفوعا بإعلان إيران إعادة فتح 
مضيــق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال 
فترة الهدنة، ما أســهم في تهدئة المخاوف 
المرتبطــة بالإمدادات العالميــة وخفف من 
الضغوط التضخمية بالتزامن مع تراجع 

أسعار النفط بشكل حاد.
وأضاف التقرير أن تصريحات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل 
إلى اتفاق مع إيران عززت شهية المخاطرة 
لدى المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض الدولار 
إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، وهو 
ما دعم بدوره أسعار الذهب باعتباره أصلا 

مقوما بالعملة الأميركية.
وأوضح أن أســواق المعادن النفيســة 
شــهدت أداء قويا، حيــث ارتفعت العقود 
الآجلة للذهب بنســبة تقــارب ١٫٥٪ خلال 
جلســة الجمعة في وقت ســجلت الفضة 
مكاســب أســبوعية تجاوزت ٧٪ مدعومة 
بتغير توقعات السياسة النقدية وتراجع 

عوائد السندات الأميركية.
وذكر أن انخفاض أســعار النفط بأكثر 
من ٩٪ أسهم في تعزيز توقعات الأسواق 
باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي) الأميركي نحو تبني سياسة نقدية 
أكثر مرونة مع تراجع احتمالات تشــديد 

الفائدة، وهو ما وفر دعما إضافيا للذهب، 
وفي المقابل لاتزال حالة عدم اليقين قائمة مع 
استمرار الخلافات الجوهرية بين الولايات 
المتحدة وإيران خصوصا بشأن الملف النووي 

ما يبقي الأسواق في حالة ترقب حذر.
ومــن الناحية الفنية، أوضــح التقرير أن 
الذهب يواجه مســتوى مقاومة رئيسيا قرب 
٤٩٠٠ دولار، حيث فشل حتى الآن في اختراقه 
بشكل حاسم رغم تحسن الزخم الإيجابي المدعوم 

بمؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية.
وبين أن التوقعات تشير إلى أن تجاوز 
مستوى ٤٩٠٠ دولار قد يدفع الأسعار نحو 
٤٩٥٠ دولارا ثم ٥٠٠٠ دولار للأونصة، وأن 
كسر مستوى ٤٧٥٠ دولارا قد يفتح المجال 
أمام موجة تصحيح نحو مستويات أدنى 

قرب ٤٧٠٠ دولار.
وأفــاد بأن تحركات الذهــب في الفترة 
المقبلة ســتبقى مرهونة بتطورات المشهد 
الجيوسياسي، خصوصا احتمالات التوصل 
إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران 
إلى جانب بيانات الاقتصاد الكلي وقرارات 
البنــوك المركزية التي ســتحدد اتجاهات 

الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد المحلي، قال تقرير «دار 
الســبائك» إن هــذه التطورات انعكســت 
على الســوق الكويتي، إذ بلغ ســعر غرام 
الذهب عيار ٢٤ نحو ٤٨٫٥٢٥ دينارا (نحو 
١٥٨ دولارا)، فيمــا ســجل عيــار ٢٢ نحو 
٤٤٫٤٨٠ دينــارا (نحــو ١٤٩ دولارا)، فيما 
تراجعــت أســعار الفضــة إلــى نحو ٨٠٥

دنانيــر للكيلوغرام (نحــو ٢٦٢٩ دولارا) 
وسط متابعة المستثمرين للتقلبات العالمية 

وتأثيرها على الطلب والاستثمار.

تحركات السوق الفترة المقبلة مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي


